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· خلفية عن الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية 
الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية هي مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية تهدف إلى تطوير وتمكين المجتمع الفلسطيني تجاه تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والقانون. وتقدم الهيئة خدماتها بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.
تعمل الهيئة كمنصة تجمع للمنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل في عضويتها العديد من المنظمات الأهلية القاعدية والتي تعمل في عدة مجالات إنسانية واجتماعية وتنموية. 
أنشئت الهيئة في أيار 2005 بعد توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات غير الحكومية الأعضاء بهدف تعزيز التعاون والتشبيك بين مختلف منظمات المجتمع المدني. منذ ذلك الحين، تطورت الهيئة لتصبح واحدة من المؤسسات الرائدة، والتي تعمل كحلقة وصل رئيسية وإطار مرجعي للتنسيق بين المؤسسات غير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقد حصلت الهيئة على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية الفلسطينية في كانون الأول 2005، تحت رقم (JN-897-B).  
يعتبر العمل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان أحد البرامج الرئيسية في الهيئة، والذي تركز من خلاله على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية استكمالاً لجهود مؤسسات أخرى تعمل في الحقوق السياسية، وقد بدأ العمل في هذا البرنامج من خلال بناء قدرات المؤسسات القاعدية على تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى تأسيس وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات  لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  وهي وحدة الرصد الوحيدة في فلسطين المتخصصة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق مشروع  الممول من الاتحاد الأوروبي(EU)، وتعمل من خلال تلقي الشكاوى الفردية والجماعية ومتابعتها لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، والعمل على حلها في الإطارين الفردي والجماعي والبناء عليها لتغيير السياسات من خلال الحوار متعدد الأطراف مع الحكومة.
وفي عام 2018 تم توسيع عمل الوحدة لتصبح وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة وإضافة مجالات جديدة مثل انتهاكات المرأة والتعليم والشباب والطفولة، وهي تعبر عن حاجة ملحة مرتبطة بالتهديدات التي تعترض منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وغياب السياسات الحمائية للفئات الضعيفة والقوانين والتشريعات المتلاحقة في ظل غياب التشريعي.
وكما شمل العمل في دائرة حقوق الإنسان مجالات أخرى تعزز حقوق الإنسان، حيث يعتبر العمل على تعزيز ومأسسة المساءلة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي أحد المكونات التي تم العمل عليها ضمن هذا البرنامج حيث تعمل الهيئة منذ تسع سنوات وبشكل متواصل في تعزيز المساءلة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي بالشراكة مع التعاون الألماني (GIZ) وشمل العمل حتى الآن ما يزيد عن (20) هيئة محلية. 
وتستهدف الهيئة أيضا في إطار هذا البرنامج الشباب ببرامج متعددة منها مشروع صوت الشباب العربي والذي أسهم في تطوير مهارات المناظرة لدى الشباب في جنين، وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الوطنية والحصول على ألقاب متعددة، عدا عن عضويتها في شبكة الشباب للإصلاح والمواطنة بهدف تعزيز حقوق الشباب والترويج لقضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بطرق خلاقة. 
وشمل البرنامج في بعض مراحله عملاً على تعزيز دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)/ سواسية وشمل محافظتي جنين وطوباس بالشراكة مع جهاز الشرطة الفلسطينية.
وفي عام 2019 أطلقت الهيئة بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الأهلية المرتبطة بالعمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على تأسيس ائتلاف أهداف التنمية المستدامة في فلسطين وهو إطار مجتمع مدني يعنى بالتأثير باتجاه أعمال أهداف التنمية المستدامة من قبل أصحاب القرار والواجب وكذلك التشبيك والتواصل مع الأطراف الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة.
كما حصلت الهيئة في 2019 على صفحة عضو استشاري في لجنة متابعة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجلس حقوق الإنسان.








· تقديم
صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 1999 أول قانون فلسطيني يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شكل هذا القانون في حينه من ناحية الشكل والمضمون خطوة متقدمة مقارنة بالقوانين الصادرة في عدد من الدول العربية، في العام 2004 صدرت اللائحة التنفيذية التي مثلت تجسيداً تنفيذياً لعدد من نصوص القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.  
تبني وإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2006، ودخولها حيز التنفيذ في عام 2008 والتي مثلت أول وثيقة دولية متخصصة وشاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظمها على النهج القائم على منظومة حقوق الإنسان والتي أنشأت معها التزامات متعددة على الدول المنضمة للاتفاقية، كما مثل صدور وتبني البروتوكول الاختياري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجمعية العمومية نقله نوعية أخرى في حماية وتعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
 انضمت فلسطين للاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014، وترتب بموجبها على دولة فلسطين التزامات وتدابير منها تشريعية وإدارية وتنفيذية استلزم معها تحويل هذه الالتزامات إلى ممارسات فضلى على المستوى الوطني.
ولكن الانضمام للاتفاقية لم يتبعه خطوات من جهة دولة فلسطين حيث لم تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية كما لم يتم مواءمة التشريعات الفلسطينية بما ينسجم ونصوص الاتفاقية إضافة إلى أن تطبيق الاتفاقية في فلسطين واكبه العديد من التحديات والمعيقات وقد برز ذلك جلياً في القضاء الفلسطيني والمؤسسات الرسمية التي لم تطبق أي نص من نصوص القانون وانما اكتفت الدول على التغني بالانضمام للاتفاقية دون تطبيقها.
إن هذا التقرير يجسد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من حيث البيئة القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأثر انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي واجهت إعمال الاتفاقية في دولة فلسطين.
· البيئة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شكل وجود نص المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني المرجعية الأساسية في توطين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وجاء نص المادة (10/2) من ذات القانون ليؤكد الالتزام الفوري والمتقدم بالانضمام لأي اتفاقية ومعاهدة تحفظ وتصون حقوق الإنسان على حد سواء. وفي العام 1999م صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي اعتبر مقدمة مميزة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الشكل والمضمون مقارنة بالقوانين الصادرة في عدد من الدول العربية، ولكن تأخرت اللائحة التنفيذية للقانون والتي تشرح وتفسر وتوضح نصوصه حيث صدرت في العام 2004.  
وعلى المستوى الدولي فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2006، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2008 والتي مثلت أول وثيقة دولية متخصصة وشاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظمها على النهج القائم على منظومة حقوق الإنسان والتي أنشأت معها التزامات متعددة على الدول المنضمة للاتفاقية، كما مثل صدور وتبني البروتوكول الاختياري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجمعية العمومية نقله نوعية أخرى في حماية وتعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
انضمت فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية والتي من شأنها حفظ حقوق وكرامة الإنسان الفلسطيني ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2014، وترتب بموجبها على دولة فلسطين التزامات وتدابير منها تشريعية وإدارية وتنفيذية استلزم معها تحويل هذه الالتزامات إلى ممارسات فضلى على المستوى الوطني. 
من الملاحظ أن التشريعات الوطنية في فلسطين تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق والحريات، إلا أنه وبالنظر إلى الممارسة الفعلية نجد أن العديد من هذه الحقوق غير نافذة إما لأسباب مالية (عجز السلطة الوطنية عن إعمالها لقلة الموارد المالية) أو نظراً لعدم وجود آليات لتنفيذها أو نظراً لحرف العديد من الحقوق عن مسارها من خلال إصدار لوائح وأنظمة وتعليمات وقرارات تحالف ما ورد من نصوص جامعة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
قد يعود عدم إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضعف في فهم وإعمال هذه الحقوق من قبل بعض الجهات الرسمية القائمة على تنفيذ بعض هذه الحقوق وقد يكون السبب أحياناً عدم المتابعة في تنفيذها والرقابة على أعمالها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وفي حالات محددة لجهل الأطراف كافة بوجود بعض النصوص المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. 
تبقى مسألة المساءلة والمحاسبة من أهم الإشكاليات التي تواجه إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمعنى أن الحقوق موجودة وقائمة وواردة في النصوص إلا أن المساءلة عن التلكؤ بإنفاذها والعمل بها يغيب عن المنظومة القانونية الفلسطينية، كما أن مجالات العمل المتراكم لإعمال الحقوق غير متوفر حيث أن على الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم أن يبدؤوا من نقطة الصفر عند إجراء تغيير أو تعديل على موقع أحد المكلفين في تطبيق بعض البنود الواردة في القوانين والأنظمة، بل أن العديد من المكلفين بإنفاذ القانون يضعون تفسيراتهم الخاصة لبعض النصوص ولا تستطيع منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من إقناع هذا الموظف أو ذاك بعدم سلامة تفسيره للنصوص مما يدخل منظومة الحقوق في اختبار مع تقديراته الذاتية وتفسيراته الخاصة.
· أثر عدم مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة على واقع حقوق ذوي الإعاقة في فلسطين
مثل الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة للتخلص من الإرث القديم للقوانين والتشريعات في دولة فلسطين، هذا الانضمام لدولة فلسطين لهذه الاتفاقية يعتبر خطوة نحو إعمال أحكام هذه الاتفاقية والتأكيد على ضرورة العمل مستقبلاً لموائمة وتعديل القوانين بما يتلاءم مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأساسية كالمساواة وحظر التمييز. كذلك تعمل دولة فلسطين من خلال مؤسساتها المختلفة على القضاء على مختلف أشكال التمييز الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
في ضوء موجة التعديلات التشريعية التي تعمل عليها دولة فلسطين بما يتواءم والاتفاقيات الدولية وبعد الاطلاع على القوانين والتشريعات الوطنية التي تعالج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة فلسطين، تبين  أن هناك حاجة وطنية للعمل على إعداد قانون وطني جديد  للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن تعريف الشخص ذي الإعاقة متطابق مع المنظور الحقوقي الدولي للإعاقة، في هذا الصدد جاري العمل حالياً على إعداد قانون جديد  للأشخاص ذوي الإعاقة، تتوافق أحكامه مع أحكام القانون الدولي وبتحليل الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية توجهاتها، أهم البنود الواردة فيها، الشروط التي تضعها وخاصة تلك المتعلقة بالسياسات والقوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وربطها في القانون الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة والتي شكلت الاتفاقية تحولًا أساسيًا في الرؤية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث أصبحنا نتحدث عن توجه حقوقي. فقد تم الاعتراف في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة بالنفوذ القوي للنموذج الاجتماعي للإعاقة وبأهمية هذا النموذج في ترسيم القانون والسياسات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. فعلى الصعيد الدولي تبنت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نهج النموذج الاجتماعي إزاء الإعاقة، وكان هذا النموذج المحرك المؤثر في تطوير نهج الاتفاقية المتعلق بحقوق الإنسان والتغييرات القانونية المرتبطة بها.[footnoteRef:1] كما أسس الاتحاد الأوروبي سياساته وقوانينه بتأثير مبكر من النموذج الاجتماعي. وطورت بعض الدول قوانينها المتعلقة بمكافحة التمييز في التسعينات من القرن الماضي بالاستناد لهذا النموذج وأسسه كما هي الحال في بريطانيا وأمريكا.[footnoteRef:2] هذا قد تبنت بعض الدول العربية قوانين جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة أدخلت عليها مفاهيم النموذج الاجتماعي وقاربت ما بين هذه القوانين والاتفاقية الدولية كما هو الحال بالنسبة للقانون الأردني للأشخاص ذوي الإعاقة. لذلك من الضروري فهم الرؤية التي يقوم عليها النموذج وتحديدًا من ناحية ماهية هذا النموذج الاجتماعي وما هو أثره على تعريف الإعاقة، وعلى مصطلحات الإعاقة، ومن ثم على القوانين والسياسات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة. [1: 15 انظر في هذا الشأن: Kayess, Rosemary, and Phillip French. "Out of darkness into light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities." Human rights law review 8, no. 1 (2008): 1-34]  [2: 16 أنظر في هذا الشأن: Anna Lawon and Mark Priestley. “The social model of disability: questions for law and legal scholarship” In Blanck, Peter, and Eilionóir Flynn , eds. Routledge handbook of disability law and human rights. Routledge, 2016. ] 

لغايات إيجاد الموائمة ما بين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين والأنظمة القائمة في أراضي دولة فلسطين المحتلة علينا القيام بالخطوات التالية:
1- المضي قدماً في تمرير مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقترح من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والذي تم استعراضه من خلال هذه الدراسة بحيث يصبح هناك توافق تشريعي بين التزامات دولة فلسطين على الصعيد الدولي وما هو نافذ من حيث النصوص على المستوى الوطني، حيث أن مشروع القانون يتفق تماماً مع المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فكما أشرنا أنفاً فإن مشروع القانون نهض بالمنهج الحقوقي وأحجم تماماً عن المنهج الخيري أو الطبي، بل إنه ذهب بعيداً في منح حقوق لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بل إنه دمج مشروع القانون بين المنهج المتبع بين القانون الأردني والمصري، مع أننا كنا نفضل المنهج المتبع لدى المشرع المصري حيث أنه يتفق وبعمق مع الاتفاقية الدولية بل إنه يربط بين المنظومة القانونية والتشريعية المتشعبة والمسؤولة عن تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة من الحق في السكن والتنقل والزواج والبناء والعمل والوصول والتعليم والصحة مع كافة المحفزات للقطاع الخاص وكافة المحددات للقطاع العام مع نصوص واضحة تتعلق بالعقوبات الواجب فرضها في حال مخالفة هذه الالتزامات.
2- تجميد العمل بشكل كامل بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات النافذة في دولة فلسطين والتي تتعارض مع التزامات دولة فلسطين الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قرار يصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص لحين إصدار ونفاذ القانون المقترح أو التعديل عليه.
3- تدريب العاملين في القطاع العام والذين يعملون بشكل متواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أسس مهنية وحقوقية والخروج بتفسير موحد من خلال دليل إجراءات موحد في كافة القضايا الخلافية والتي تتعارض مع الاتفاقية الدولية بحيث يصبح العاملين في القطاع العام أكثر تفهما وإيماناً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التعامل مع ملفاتهم من منطلق إنساني.
4-  إطلاق حزمة من القرارات التفسيرية والتنظيمية المختلف عليها من قبل الحكومة الفلسطينية خاصة ما تعلق منها مثلاً بحجم الإعفاء الضريبي الواجب منحه للقطاع الخاص في حال تشغيل أشخاص ذوي إعاقة وكذلك تفسير مفهوم الإعفاء الضريبي للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة ما تعلق منها بالسيارات والأدوات المساعدة حتى يتم إزالة التمييز الحاصل بين أنواع الإعاقات بحكم اللائحة والتعليمات النافذة.
5- ضرورة التوجه للمحكمة الدستورية لتفسير بعض النصوص القانونية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع ما يتم ممارسته من تمييز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.
6- لا بد من تفعيل نصوص تتعلق بالتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقية الدولية من خلال مرسوم رئاسي يكلف بعض الجهات الإدارية لضمان حسن وتنفيذ بنود الاتفاقية، وقد تقوم الحكومة بذلك من خلال قرار حكومي وبما يتفق مع ما ورد في المادة (33)[footnoteRef:3] من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. [3:  المادة (33) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.] 

7- لا بد من تشكيل فريق وطني فني مختص لمتابعة هذه المسائل إما من خلال قرار حكومي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني لطرح وتحويل هذه البنود إلى إطار من العمل قابل للإنجاز حتى نتمكن من موائمة التشريعات الوطنية مع التزامات دولة فلسطين الدولية.
إن مهمة الموائمة ما بين القائم حالياً والمنتظر قانوناً يحتاج إلى وقت وجهد قد تمتد لسنوات قد تتآكل معها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين بحيث يصبح من الصعب ترميمها وإعادة بنائها أو حتى استعادتها، لأن الفجوة تزداد يوماً بعد يوم خاصة بعد جائحة الكورونا بحيث أصبحت الأولويات تقوم على أساس اغاثي وليس من منطلق حقوقي بسبب تبدل الأولويات لدى الحكومة وحتى لدى مؤسسات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
إننا طرحنا مسار الموائمة بهذا الشكل حتى نتمكن من تجاوز أزمة كورونا وتحويلها لفرصة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

· التحديات والفجوات التي تواجه إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمنظومة التشريعية في فلسطين وفقاً للمعايير الدولية
يمكن لنا القول بأن منظومة التشريعات الفلسطينية من حيث المرجع الأساس وهو القانون الأساسي الفلسطيني قد وفرت الحماية القانونية والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، أما قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 فلقد جاء أيضاً حامياً لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات أساسية من حيث النصوص. تبقى الإشكالية والتحدي الأكبر هو في مدى إعمال هذه الحقوق وتحويلها من نصوص جامدة إلى ممارسات عملية. السلطة الوطنية الفلسطينية عند تطبيقها لعدد من النصوص الواردة في قانون حقوق المعاقين، أعادت عملية صياغة النصوص بما يتلاءم مع تخفيف التكلفة المترتبة على إعمال هذه النصوص وإنفاذها. إذا أردنا أن نراجع الفجوات في التشريعات الوطنية الفلسطينية لنقف على التحديات فإننا نراها تتلخص في المحاور التالية:
1. غياب الانسجام التشريعي ما بين النصوص الدستورية (ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المواد (9،26) وما تلاه من قوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات صدرت من الجهات الرسمية الفلسطينية كما تم توضيحه في القسم السابق من حيث صدور بعض القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع مبدأ المساواة والتمييز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، بل أن العديد من الأنظمة والقرارات ميزت بين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
1. إن قانون حقوق المعاقين رقم (4) لسنة 1999 جاء متوازناً بالمعيار النافذ عالمياً وقت تبنيه وإصداره من قبل المجلس التشريعي، حيث أنه غطى مجالات واسعة من الحقوق وان جاءت بصيغة الخدمات وبالرغم من ذلك نجد أن القانون لم ينفذ بالصورة المتوخاه قانوناً بل على العكس من ذلك فلقد تم إعادة إنتاج عدد من مواد القانون بصورة تختلف كلياً عما ورد في القانون لعدد من القوانين الأخرى كقانون الخدمة المدنية واللائحة الصادرة بمقتضاه.
1.  الفجوات ظهرت في المجال الصحي والمالي والتعليمي والعمل والتوظيف والموائمة والانتقال وفي الرعاية والتأهيل والأدوات المساعدة وفي مفهوم بطاقة المعاق وتعريف المعاق والمشاركة السياسية الشاملة حيث تم ربط الإعاقة بالأميين.
1. لقد غاب عن كافة القوانين والأنظمة والقرارات حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وتكوين أسرة وفي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الشامل والدمج وإدراج الإعاقة. البيئة النظيفة والعيش المستقل والحق في التقاضي الوصول لمرافق العدالة والحق في الخصوصية.
1. جملة القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التي صدرت ركزت نصوصها في الأغلب الأعم منها على الحق في التوظيف والعمل وجاءت متضاربة حتى في هذا الشأن، حيث أن قانون حقوق المعاقين والعمل تحدثا عن نسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص والعام، أما قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية فنصت على نسبة5% ولم تذكر بما لا يقل عن 5%. كما أن عدد من الأنظمة التي صدرت لم تشير إلى النسبة كنظام موظفي البلديات أو أشارت لها في النظام من الوظائف الشاغرة كما ورد في نظام إقراض الطلبة.
1. غاب عن جملة القوانين والأنظمة والقرارات بعد الحقوق المتفرعة عن الحقوق الشاملة والأساسية كالحق في العلاج المجاني لدى أطباء الأسنان والحق في الترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والحق في حرية الرأي والتعبير والاتصال والتواصل من خلال الخدمات الرقمية.
1. لم يحظى موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية خاصة لدى الجهات التنفيذية الفلسطينية مع غياب الإرادة السياسية.
1. لم يتم وضع هذه الحقوق ضمن الأولويات الخاصة برسم السياسات الخدماتية على مستوى الدولة.
1. لم تضمن القوانين الفلسطينية والنظم الحاكمة لعمل المؤسسات الفلسطينية ضرورة سهولة وصول خدماتها لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف الاحتياجات.
1. عدم وجود كادر متخصص فني لتغطية مجالات محددة لتنفيذ هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة من خريجي الجامعات.
1. فشل العمل في تفعيل وإقرار بطاقة المعاق وتفعيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
1.  لا يوجد في فلسطين حتى الآن نظام تصنيف وطني يمكن الاعتماد علية ومتفق عليه حول نوع ونسبة الإعاقة وهذا أدى إلى الضرر الكبير للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة على مستوى نوع وحجم الخدمات التي يجب أن يحصلوا عليها.

· التوصيات العامة:
1. ضرورة الإسراع في إصدار تشريع وطني جامع يعيد من خلاله صياغة كافة الالتزامات والحقوق الموجبة والمستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتفق مع التزامات فلسطين على المستوى الدولي وخصوصية الحالة الفلسطينية.
1. موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
1. حث دولة فلسطين على القيام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
1. تشكيل ائتلاف وطني من مؤسسات ذوي الإعاقة في فلسطين للخروج بتقرير ظل شامل وفقاً للآلية الدولية وتقديمها للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
1. العمل على إيجاد تصنيف وطني خاص بالإعاقة من حيث (نسبة الإعاقة ونوعها وحجم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة).
1. تشكيل فريق للرقابة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووضع إطار ومنهج عمل مشترك لمراجعة عملية التنفيذ، وهذا النهج يتفق مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما المادة (33) منها.
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